
 

 مقدمة

بدأت البيئة رغم نظامها البدبع وامكاناتها الكبيرة تنوء بما أصابها من جراء ذلك التلوث وتعجز عن 
معالجته تلقائيا ، وأخذ الانسان يعاني من تلوث كل عناصر البيئة المحيطة به من ماء وهواء وغذاء وتربة وزادت 

 الضجة المؤرقة والاشعاعات المؤذية .
لقة بالتشريعات البيئية لا تقل أهمية عن غيرها من المشاكل التي تعاني منها البيئة، بسبب ن الإشكالية المتعا

الإزدواجية في النصوص والعقوبات، ومن خلال الجهات الإدارية المكلفة بحمايتها وكذا الطابع التقني الذي يغلب 
 على التشريعات البيئية.

ة هو مفهوم واسع وفي تغير مستمر، لأن مجالات الحماية التي بالإضافة إلى أن مفهوم الحماية القانونية للبيئ
 أن العالم والبيئة في تغير دائم. تجسدها هذه القواعد لا يمكن الإلمام بها مسبقا، كون

تلعب الإدارة دوراً جد هاماُ في حماية البيئة، لما تتمتع به من صلاحيات السلطة العامة وسلطة هذا و 
ا الأفراد، ثم وفي مرحلة ثانية القضاء باعتباره مرفق مكلف بتطبيق نصوص القانون ضبط النشاطات التي يمارسه

 يلعب دوراً أساسياً في حماية البيئة.
 التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائر

شاكل التي لقد كان موضوع البيئة الشغل الشاغل للدول وهذا نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها وكثرة الم          
تطرحها البيئة ،وعلى هذا الأساس ارتأينا البحث حول أهم المراحل التي مر بها تشريع حماية البيئة الجزائري وذلك 

 خلال الحقبة الاستعمارية التي عاشتها الجزائر وبعد أن نالت استقلالها.
 الفرع الأول                                            

 ة البيئة أثناء الفترة الاستعماريةتطور قانون حماي
تعد الجزائر من الدول التي خضعت لفترة طويلة من الاستعمار ،وبذلك فإن مصيرها كان هو مصير أية          

دولة مستعمرة ،تتداول عليها القوانين والأنظمة الاستعمارية ،لكن لما يتعلق الأمر بقواعد حماية البيئة فإن المستعمر 
 تطبيقها في الأراضي الجزائريـة لأن هذا يتعـارض الفرنسي يأبى
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ومصالحه الاستعمارية ،فالجزائر بالنظر لما تتمتع به من ثروات وموارد طبيعية مهدت للمستعمر باستغلالها فأدى 
غابية حيث تعرضت لقطع الأشجار وحرق الغابات هذا الطمع إلى استنـزاف الموارد البيئية ، ومن ذلك الثروة ال



،كما قام المعمر بعمليات الحفر الهمجية رغبة منه في الحصول على الثروات المعدنية مما أدى إلى تعكير طبقات 
 المياه الجوفية وتشويه سطح الأرض كما قام المستعمر بإنشاء المستوطنات على حساب الأراضي الفلاحية .

قدم يمكن القول أن القوانين التي طبقتها فرنسا في الجزائر خلال الفترة الإستعمارية لعبت الدور ومما ت           
 الكبير في استنـزاف الموارد البيئية وتقليصها.

 الفرع الثاني 
 تطور قانون حماية البيئة بعد الإستقلال 

ما خلفه المستعمر وبذلك فقد أهملت إلى بعد الاستقلال مباشرة ،انصب اهتمام الجزائر على إعادة بناء           
حد بعيد الجانب البيئي ،لكن بمرور الزمن أخذت الجزائر العناية بالبيئة، وهذا بدليل صدور عدة تشريعات تناهض 

 فكرة حماية البيئة وكان ذلك في شكل مراسيم تنظيمية منها مــا 
 .(3)،كما تم إنشاء لجنة المياه (2)ة للمدنومنها ما يتعلق بالحماية الساحلي (1)يتعلق بحماية السواحل 

إلا  1967وقد صدر أول تشريع يتعلق بتنظيم الجماعات الإقليمية وصلاحياتها وهو قانون البلدية الصادر سنة 
أنه لم يبين صراحة الحماية القانونية للبيئة واكتفى فقط بتبيان صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره 

 .(4)ية النظام العاميسعى إلى حما
فإنه يمكن القول بشأنه أنه تضمن شيئا عن حماية البيئة وهذا من  1969أما قانون الولاية الصادر سنة            

 خلال نصه على التزام السلطات العمومية، بالتدخل لمكافحة الأمراض المعدية والوبائية.
 
 
 . 04/03/1963في  13ريدة الرسمية ،العدد المتعلق بحماية السواحل ،الج 63/73المرسوم رقم  -1
 .20/12/1963في  98المتعلق بالحماية الساحلية للمدن ،الجريدة الرسمية ،العدد  63/478المرسوم رقم  -2
 .24/07/1963في  52المتعلق بإنشاء لجنة المياه ،الجريدة الرسمية العدد  67/38المرسوم رقم -3
 .         18/01/1967في  6البلدية ،الجريدة الرسمية ،عدد  المتضمن قانون 67/73الأمر رقم  -4

 
 
 
 
 



وفي مطلع السبعينات وغداة دخول الجزائر مرحلة التصنيع ،بدأت تظهر بوادر تشريعية تجسد اهتمام الدولة بحماية 
 .(1)ل حماية البيئة البيئة وهذا ما نجده مبررا بإنشاء المجلس الوطني للبيئة كهيئة استشارية تقدم اقتراحاتها في مجا

صدر قانون حماية البيئة الذي تضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب حماية البيئة ،ويعد  1983وفي سنة         
هذا القانون نهضة قانونية في سبيل حماية البيئة والطبيعة من جميع أشكال الاستنـزاف وقد فتح ذات القانون كذلك 

مما أدى إلى صدور عدة قوانين وتنظيمات أهمها القانون المتعلق بحماية الصحة  المجال واسعا للاهتمام بالبيئة،
، الذي عبر من خلاله المشرع على العلاقة بين حماية الصحة وحماية البيئة تحت عنوان "تدابير حماية (2)وترقيتها

 .(3)المحيط والبيئة" 
نية ،وهذا ما يعني اتجاه الدولة إلى انتهاج سياسة القانون المتعلق بالتهيئة العمرا 1987كما صدر سنة            

 .(4)التوزيع المحكم والأمثل للأنشطة الإقتصادية والموارد البيئية والطبيعية 
وإلى جانب ما سبق ذكره ،نجد أن المشرع لم يورد مسألة حماية البيئة في القانون العادي والقوانين الفرعية           

حينما كرس الحماية القانونية للبيئية معتبرا إياها  1989صها بالدراسة في دستور فحسب ،بل تعدى اهتماهه وخ
مصلحة عامة تجب حمايتها كما أضاف ضرورة الاعتناء بصحة المواطن ووقايته من الأمراض المعدية وذلك من 

 .(5)خلال إلزام الدولة بالتكفل بهذا المجال
من قانون الولاية على اختصاص  58،حيث نصت المادة (6)لاية وفي بداية التسعينات صدر قانونا البلدية والو 

المجلس الشعبي الولائي في أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكذا تهيئة الإقليم الولائي ،وحماية البيئة 
 وترقيتها.

 اءات المشجعةأنه ملزم كذلك بالسهر على أعمال الوقاية الصحية واتخاذ الإجر  78وأضافت المادة 
 
 .23/07/1974في  59المتضمن إنشاء المجلس الوطني للبيئة ،الجريدة الرسمية ،عدد  74/156المرسوم رقم  -1
 .176ص  17/02/1985في  8المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ،الجريدة الرسمية العدد  85/05القانون رقم -2
 .85/05من القانون رقم  51إلى 32المواد من -3
 .27/11/1987في  5المتعلق بالتهيئة العمرانية ،الجريدة الرسمية ،العدد  87/03رسوم رقم الم-4
 . 51،المادة  1989دستور -5
والقانون رقم  11/04/1990في  15المتضمن قانون الولاية ،الجريدة الرسمية ،عدد  90/09القانون رقم -6

 المتضمن قانون 90/08
 . 11/04/1990في  15البلدية ،الجريدة الرسمية،عدد     

 



من جهتها على ضرورة المبادرة بحماية  66لإنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة ،كما أكدت المادة 
 الأراضي الفلاحية.

منه نجد أنه تضمن عدة أحكام تنصب مجملها حول  107وفيما يخص قانون البلدية ،فالبرجوع إلى نص المادة 
 التدابير اللازمة لمكافحة الأوبئة. حماية البيئة منها ضرورة اتخاذ

وقصدا من المشرع لإحداث الموازنة بين قواعد العمران وقواعد حماية البيئة ،صدر قانون التهيئة والتعمير            
الذي يهدف إلى إحداث التوازن في تسيير الأراضي بين وظيفة السكن،الفلاحة  الصناعة والمحافظة على البيئة (1)

 الطبيعية .والأوساط 
، وهذا 96/13ورغبة منه في إفراد حماية خاصة بالموارد المائية خصها المشرع بالتنظيم في الأمر رقم            

 بغرض وضع سياسة محكمة من أجل تلبية متطلبات الري ، القطاع الصناعي واحتياجات الأفراد.
ئة والإشكالات التي يطرحها من خلال صدور ويتجلى لنا بوضوح تأثر المشرع الجزائري بموضوع البي         

المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والذي يمكن القول بشأنه أنه جاء ثمرة مشاركة  03/10القانون رقم 
الدولة الجزائرية في عدة محافل دولية تخص هذا الموضوع منها ندوة ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم الإنحياز وكذا 

ادقة الجزائر على العديد من الإتفاقيات التي تصب في نفس الإطار وأهمها إتفاقية ريودي جانيرو المنعقدة مص
بالبرازيل التي تعتبر نقطة التحول الكبرى في السياسة البيئية الدولية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة، وخير دليل 

ذكر، تضمنه على مجموعة من المبادئ والأهداف التي تجسد على النهضة البيئية التي جاء بها القانون السالف ال
 حماية أفضل للبيئة، بما يتناسب ومتطلبات التنمية المستدامة ومبادئها.

، وهذا إن دل على شيء (2)إضافة إلى ما سبق نجد أنه وفي كل سنة مالية يصدر قانون يتضمن بنودا تتعلق بالبيئة
 متطلبات العصرنة بما تفرزه من مشاكل فإنما يدل على حرص المشرع على مواكبة

 
المعدل بالأمر  01/12/1990في 52المتعلق بالتهيئة والتعمير،الجريدة الرسمية،العدد  90/29القانون رقم -1

 .14/08/2004في 04/50
والذي جاء به المشرع  2002المتضمن قانون المالية لسنة  01/21من القانون  3مكرر  263أنظر المادة -2

مبدأ الملوث الدافع برفع نسب رسوم رفع النفايات وهذا لمعالجة مشكلة النفايات الحضرية والتي كان ليجسد 
 زهيدا ،مما شكل صعوبة للبلديات في تطوير أساليب معالجة النفايات .           1993مقدارها في ظل قانون المالية لسنة 

 
الحلول المقترحة لها سواء على المستوى الدولي بمناسبة  بيئية متعددة، وفي المقابل على متابعته عن كثب لمختلف

 المؤتمرات المنعقدة في هذا الخصوص أو من خلال الندوات الدراسية الوطنية الخاصة بالبيئة .



 
 
 
 
 

 دور القاضي الجزائي في حماية البيئة
 

بيئية مع باقي الجرائم في ضرورة توفر يتمثل الجزاء الجنائي في توقيع العقوبة على الجانح البيئي، وتتفق الجريمة ال   
 أركانها والمتمثلة في الركن الشرعي، الركن المادي والركن المعنوي.

كما أنه وبالنظر إلى طبيعة الجريمة البيئية فلقد خولت القوانين الخاصة لبعض الجهات تحريك الدعوى العمومية،     
 عثرة في عدة قوانين.  وذلك بجانب الشرطة القضائية، أما العقوبات فنجدها مب

    
 أركان الجريمة البيئية المطلب الأول:

نتطرق في هذا المطلب إلى تحديد أركان الجريمة البيئية والتي تتمثل في الركن الشرعي، المادي والمعنوي مع تبيان    
 خصوصيات الجرائم البيئية، التي تختلف نوعاً ما عن الجرائم العادية.  

 الشرعي للجريمة البيئية الركن الفرع الأول:
إن الشرعية الجنائية تقتضي وجوب وجود نصوص قانونية سابقة لفعل الاعتداء بحيث يكون هذا الأخير معرفا    

فيها بشكل واضح، وهذا إقراراً لأهم مبادئ القانون الجنائي ألا وهو مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، الذي يقتضي أن 
لإعتداء على البيئة مبينا بصورة واضحة ودقيقة، بحيث تسهل مهمة القاضي الجزائي في يكون النص الجنائي المجرم ل

استيعابه بسرعة نوع الجريمة والعقوبة المقررة لها، الأمر الذي سيضمن تحقيق فعالية أكبر أثناء تطبيقه، إلا أننا نجد 
شريع أصبح يشكل في حد ذاته عائقا نحو هذا الأمر مستبعدا في التشريع الجنائي البيئي لحد كبير، بل إن ذات الت

تفعيله نتيجة كثرة التشريعات في هذا المجال، ورغم هذا الثراء في التشريع فإنه يقابله فقر في التطبيق والذي يرجع 
أساسا إلى قلة التكوين العلمي والقانوني المتخصص لأعوان الرقابة، إلى جانب الطابع التقني الغالب على القانون 

في حد ذاته، كما أن إشكالية التطبيق الزماني والمكاني للنص البيئي تبرز هنا بشكل واضح، إن هذه البيئي 
الصعوبات هي في حقيقة الأمر انعكاس لخصوصية البيئة ومشاكلها فلقد تطرح إشكالية وجود النص الجزائي 

 بشكل سابق عن الفعل الجانح، فهل غياب هذا النص يعني إباحة الفعل الضار؟ 



قتضي توفير الحماية يوالذي   le principe de préventionإن إقرار المشرع الجزائري لمبدأ الحيطة    
ية فهوم مبدأ شرعمعل من ئي، يجالجنائية للبيئة بصفة مسبقة عن وقوع الضرر البيئي بالرغم من غياب النص الجزا

 البيئي والذي ا الضرروع هذطر، بل عن وقالتجريم يعرف توسعا في هذا المجال، لاسيما عند وجود احتمال بالخ
ي وهذا لقمع ثر رجعسري بأيغالبا ما يكون ضررا مستمرا يجعل من النص الجنائي البيئي الصادر في المستقبل 
 .أخرى الإعتداء على البيئة من جهة، وعدم تمكين الجانح من الإفلات من العقاب من جهة

قانون الجنائي، لذا لابد من قصره على الجرائم البيئية أو تلك الجرائم إن هذا الأمر يمس بركن هام من أركان ال   
البيئية الخطيرة، والتي يكون الهدف من تطبيق النص الجنائي هو متابعة الجانح والحصول على تعويض منه عن 

 .1الأضرار التي ألحقها بالبيئة 
  الركن المادي للجريمة البيئية الفرع الثاني:

رها الخارجي شكل مظهيث يادي لأي جريمة بمثابة عمودها الفقري الذي لا تتحقق إلا به بحيعد الركن الم   
ات والعوامل ظهر تلك النزعزم أن تا يلفالقانون الجنائي لا يعاقب على مجرد التفكير في الجريمة أو مجرد الدوافع وإنم

 في صورة واقعة مادية هي الواقعة الإجرامية.    
التنظيمية  لنصوص البيئيةطبيعة افنوي، د أهم أركان الجريمة البيئية التي تتميز بضعف ركنها المعفالركن المادي يع   

كون أحيانا تناع، أو قد تة بالإمبيئي تجعل من مجرد الامتناع عن تنفيذ أحكامها جريمة قائمة في حد ذاتها إنها جرائم
 عبارة عن جرائم بيئية بالنتيجة.

 متناع عن تطبيق النصوص التنظيمية:أولا/ الجرائم البيئية بالإ
ن خلال منوح البيئية اجهة الجة لمو تشغل النصوص التنظيمية الحيز الأكبر للتشريع البيئي، وهي تعتبر أداة فعال   

متناع أو قد ة الشكلية بالإالبيئي رائمالأجهزة المكلفة بتطبيقها، فمخالفة هذه التنظيمات تشكل جرائم بيئية، إنها الج
 .بية بالامتناعالإيجا لبيئيةاعن سلوك للمخالف يمتنع فيه إيجابيا عن تطبيق ذلك التنظيم إنها الجرائم تنتج 

يتمثل السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم في عدم إحترام الالتزامات  أ/ الجرائم البيئية الشكلية:
يص أو القيام بنشاط غير موافق للأنظمة، وهذا الإدارية أو المدنية أو الأحكام التقنية والتنظيمية، كغياب ترخ

بغض النظر عن حدوث ضرر بيئي فهي عبارة عن جرائم شكلية لا يشترط فيها وقوع نتيجة، فتجريم هذا 
النوع من السلوك أثر وقائي بحيث يسمح بحماية البيئة قبل حدوث الضرر أو على الأقل التخفيف منه إلا أنه 

لنسبة لرجل القانون من أجل فهم تلك الجرائم والتي تعد عبارة عن جرائم علمية بالمقابل قد يطرح إشكالًا با
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مادام أن الحدود التي لا يجب تجاوزها هي عبارة عن مواصفات تقنية يصعب عليه 2ولكن بثوب قانوني
 إدراكها.

لتقنية االمواصفات  طبيقد عدم تع بمجر إذا كانت الجرائم الشكلية تقب/ الجرائم البيئية الإيجابية بالإمتناع: 
صب على  من الجانح ينلوك سلبيجة سالواردة في النص البيئي، فإن الجرائم البيئية الإيجابية بالإمتناع تقع نتي

 أم متحركا؟  ن جامدال كامخالفة التنظيم البيئي المعمول به، أي أن الفرق يكون في صفة تصرف الجانح ه
 لمعمول به، بغضلبيئي االنص يجابية بالإمتناع عند عدم تطبيق اوعلى هذا الأساس نكون أمام جريمة بيئية إ

ا نتيجة سموح بهد المالنظر عن تحقق نتيجة عن ذلك، فإنبعاث غازات من مصنع بقدر يتجاوز فيه الحدو 
لتصفية آلات ل وضع الإمتناع عن وضع آلات التصفية يشكل جريمة إيجابية بالإمتناع، أما مجرد عدم

 غازات ملوثة.نبعاث لادث ة قانونا يشكل جريمة شكلية بالامتناع وهذا حتى و لو لم يحبالمواصفات المحدد
 ثانيا/الجرائم البيئية بالنتيجة:

يئية سواء  المجالات الب لى إحدىادي عمبخلاف جرائم الامتناع لا تقع الجرائم البيئية بالنتيجة إلا بوجود اعتداء    
وة ادي على الثر تداء المالاع المجال الخصب لهذا النوع من الجرائم هوكان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، و 

 الحيوانية والنباتية والثروة البحرية .
أمر ضروري  ، فإن توافرهاالبيئي الضررو كما أنه يشترط لقيام الجريمة البيئية وجود علاقة سببية بين الفعل الجانح     

 لمتابعة الجانح عن أفعاله .
 ركن المعنوي للجريمة البيئيةال الفرع الثالث:

ه بأركان الفعل مع علم ارتكاب ني فييعد الركن المعنوي من أهم أركان أي جريمة والذي يتمثل في نية وإرادة الجا   
تخلص رائم مادية تسجلبيئية ائم االجريمة، إلا أن أغلب النصوص البيئية لا نجدها تشير إليه مما يجعل أغلب الجر 

للجريمة  لشرعي والمادياالركن  ثباتعنوي فيها من السلوك المادي نفسه، وتكتفي النيابة العامة بإالمحاكم الركن الم
ائي من مادة طأ الجند الخلينجم عن ذلك قيام مسؤولية المتهم، فلقد تم تمديد قاعدة عدم ضرورة إثبات وجو 

 المخالفات، والتي تعد كثيرة في المجال البيئي إلى بعض الجنح البيئي.
 
 

 معاينة الجرائم البيئية والمتابعة الجزائية المطلب الثاني:
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بعة الجزائية، ة إجراء المتالى كيفيإ، ثم نتطرق في هذا المطلب إلى تحديد الأشخاص المؤهلين لمعاينة الجرائم البيئية   
 مع إبراز دور الجمعيات فيما يخص الجرائم البيئية.  

 ة الجرائم البيئيةالأشخاص المؤهلين لمعاين الفرع الأول:
كل التشريعات البيئية حددت الأشخاص المؤهلين لمعاينة الانتهاكات الصارخة لأحكامه، والذين يمارسون     

مهامهم جنبا إلى جنب مع الشرطة القضائية وهذا في مجال تخصَصاتهم، فإلى جانب مفتشي البيئة نجد أسلاك 
، ومفتشي الصيد البحري، ومفتشي العمل، ومفتشي 3ناجمالدرك الوطني والأمن والشرطة البلدية، وشرطة الم

 .4التجارة، ومفتشي السياحة، وحراس الموانئ، وحراس الشواطئ، أعوان الجمارك، ضباط وأعوان الحماية المدنية
وارد والذين يعتبرون أعوان تابعين للإدارة المكلفة بالم 5المتعلق بالمياه شرطة المياه كما استحدث المشرع في قانون    

المائية يؤدون اليمين القانونية، ويؤهلون بالبحث ومعاينة مخالفات التشريع الخاص بالمياه، ولقد منحهم هذا القانون 
سلطة الدخول إلى المنشآت والهياكل المستغلة بعنوان استعمال الأملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك 

ها من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة، كما يمكنهم أن يطلبوا الإطلاع أو مستغل هذه المنشآت والهياكل بتشغيل
على كل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم، ويمكنهم تقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالأملاك العمومية 

ومية للمياه، أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص، ولهم الحق في طلب تسخير القوة العم
 .6لمساعدتهم لممارسة مهامهم

إلا أنه وبالرغم من هذا العدد الكبير لمعايني الجرائم البيئية، فإن التجربة والواقع أثبتا وجود صعوبات جمة    
تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم، سواء تعلقت بنقص التأهيل العلمي المتخصص لبعض الأسلاك أو قد تعود لضعف 

 .7الإمكانيات المتاحة
 03/10 قانون البيئة ت أحكامقد نصولعل أهم جهاز أنيط له مهمة معاينة الجرائم البيئية هم مفتشوا البيئة، فل   

عليها، أو  رائم التي نصمر بالجلق الأعلى أنه يؤهل لمعاينة مخالفات وجنح هذا القانون مفتشوا البيئة، وهذا سواء تع
 صوص تنظيمية أخرى تهتم بالبيئة.حتى تلك التي هي منصوص عليها في قوانين أو ن

التي  8إجراءات تعيين مفتشي البيئة وكذا مهامهم 88/277ولقد حدد المشرع بموجب المرسوم الرئاسي    
 يباشرونها بعد أداءهم لليمين القانونية أمام محكمة مقر إقامتهم الإدارية.

                                                 
  نون المناجم تنص:" تنشأ شرطة المناجم المشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية..."المتضمن قا 01/10من قانون  54المادة   -3

تبقى  لتصريحات التي جمعها...اكذا   لمثبتة وقة الوقائع امن نفس القانون:" ... يترتب على معاينة مخالفة ما، إعداد محضر يسرد فيه العون المحرر للمحضر بد 178كما تنص المادة 
شعار الوكالة ( أيام مع إ8ز ثمانية )جل لا يتجاو أميا في حجية المحاضر قائمة إلى غاية إثبات العكس، وهو لايخضع إلى التأييد.... يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقلي

 الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية بذلك"
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2003يوليو  19المؤرخ في  03/10من قانون  111المادة  - 4
 المتعلق بقانون المياه.  2005سبتمبر  4المؤرخ في  05/12من قانون  159المادة  - 5
 .05/12من قانون  165،164،163،162، 161المواد  -6
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 أما عن أهم اختصاصات مفتشوا البيئة فهي تتمثل في:   
ضية الجوية، ية الأر لاتها الحيو سهر على تطبيق النصوص التنظيمية في مجال حماية البيئة و في كل مجاال -      

 الهوائية، البحرية، وهذا من جميع أشكال التلوث.
كان نوعها   يات أياعالجة النفامراقبة مدى مطابقة المنشآت المصنفة للتشريع المعمول به، وكذا شروط م -      

 ة مدى احترام شروط إثارة الضجيج.ومصدرها، ومراقب
 واد الكيماويةة، كالما مواد خطير التعاون والتشاور مع المصالح المختصة لمراقبة النشاطات المستعمل فيه -      

 والمشعة ومراقبة جميع مصادر التلوث والأضرار.
ة في المجال د لهم أية مهمأن يسن عنيلمويوضع مفتشوا البيئة تحت وصاية وزير البيئة، الذي بإمكانه هو أو الوالي ا   

 البيئي.
 توي على:ب أن تحيجالتي وفي إطار أداء مهامهم فإن لهم أن يحرروا محاضر بالمخالفات التي عاينوها و    

 اسم ولقب وصفة مفتش البيئة المكلف بالرقابة. -      
لتي جرت االظروف ، الموقع و ، الساعةتحديد هوية مرتكب المخالفة ونشاطه وتاريخ فحص الأماكن، اليوم -      

 فيها المعاينة، والتدابير التي تم اتخاذها في عين المكان.
 فعل .ذكر المخالفة التي تمت معاينتها والنصوص القانونية التي تجرم هذا ال -      

يوما من  15لال ويلزم القانون مفتش البيئة بإرسال محاضر المخالفات إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا خ   
   .9تاريخ إجراء المعاينة، كما ترسل هذه المحاضر إلى المعني بالأمر، وهذا تحت طائلة البطلان

 :ترط في المحضرجية يشذه الحوتجدر الإشارة بأن لهذه المحاضر حجية إلى غاية إثبات العكس، وللإعتداد به   
 أن يكون صحيحا ومستوفيا لجميع الشروط الشكلية. -      
 ما  قد يه إلاف وأن لا يحرر أن يكون قد تم تحريره من طرف مفتش البيئة ويكون داخلا في اختصاصاته، -      

 يكون عاينه.
 عدم تجاوز الصلاحيات المحددة لمفتش البيئة.-      

  المتابعة الجزائية للجرائم البيئية الفرع الثاني:
لنيابة العامة تمارسها بإسم المجتمع، وهذا كأصل عام، إلا أن أناط القانون مهمة تحريك الدعوى العمومية ل   

المشرع أورد استثناء لهذا المبدأ من خلال السماح لجهات أخرى بتحريك الدعوى العمومية أخذاً بالنظام المختلط 
لها أمر في مادة الإجراءات الجزائية، فيحق لكل متضرر من نشاط غير بيئي تحريكها، إلا أن أهم جهة خول المشرع 

                                                                                                                                                         
 المتضمن اختصاصات أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة و تنظيمها و عملها . 5/11/1988المؤرخ في  88/277المرسوم الرئاسي رقم  - 8
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2003يوليو  19المؤرخ في  03/10من قانون  112المادة  - 9



هي الجمعيات البيئية، وهذا ما من شأنه  03/10تحريك الدعوى العمومية من غير النيابة العامة في قانون البيئة 
 أن يعطي مصداقية أكبر للمتابعة الجزائية.

 دور النيابة العامة في حماية البيئة-أولا
هة المكلفة بمتابعة الجانح، وهذا باسم المجتمع، بعد أن تعتبر النيابة طرفاً بارزاً لمواجهة الجنوح البيئية، إذ تشكل الج   

 pouvoirتتوصل بمحاضر معايني الجنوح البيئية، أو بعد شكوى ترفع ضد الجانح وتبقى لها سلطة الملائمة 
d’opportunité  le  .في تحريك الدعوى العمومية أو وقف المتابعة 

كها  ولو تم تحريتها، حتىباشر لدعوى العمومية فهي تنفرد بموتمارس النيابة العامة اختصاصات واسعة بخصوص ا   
 من طرف جهات أخرى.

 سائل الآتية:اعاة الملا مر إولا يمكن أن تؤدي النيابة العامة دورها بشكل يسمح بمتابعة الجانح البيئي    
 عن الجرائم لبحثبا المكلفة تنسيق التعاون وإحداث تشاور مستمر بينها وبين مختلف الجهات الإدارية -      

من  التنظيمية نصوصسيما الة، لاالبيئية، فلقد تطرح أحيانا مسألة جهل التشريعات الخاصة ببعض المجالات البيئي
شاط قد يضر بالبيئة، ن رسةطرف أعضاء النيابة، فمثلا قد يتطلب القانون إجراءات إدارية وشروط محددة لمما

 جريمة.ادي للكن المامة بحفظ الملف معتقدة عدم توافر الر ونتيجة عدم الإلمام قد تأمر النيابة الع
ت طريق فتح دورا ئية، عننوح البيتأهيل أعضاء النيابة العامة، لاسيما في مجال الجنوح الاقتصادية والج -      

نشر إلا ت غالبا ما لا ، والتيلمجالاتكوين تهدف إلى التعريف بمختلف القوانين البيئية والأحكام التنظيمية في هذا 
 على مستوى الجهات الإدارية المكلفة بها. 

 .10تحسيس أعضاء النيابة العامة بأهمية المجال البيئي، وبخطورة الجنوح البيئية -      
 التدخل القضائي لجمعيات حماية البيئة  -ثانيا
ا الحق في التقاضي بأن لقد سبق الإشارة إلى أن الجمعية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تأسيسها، فيكون له   

تتأسس طرفا مدنيا في المسائل الجزائية والتي تمس المجال البيئي، وذلك حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص 
، كما يمكن أن تفوض من طرف الأشخاص المتضررين لرفع الشكاوى وممارسة الحقوق 11المنتسبين لها بانتظام

 الجزائي.المعترف بها للطرف المدني أمام القضاء 

                                                 
10- Patrick mistretta : « la défaillance de l’institution judiciaire se manifeste tout d’abord au sein du ministère 

public qui, bien souvent, n’intègre pas la lutte contre la délinquance écologique parmi ses objectifs prioritaires. 

L’indifférence de certains parquets concernant le contentieux écologiques est réelle, et elle se traduit sur le plan 

juridique par l’utilisation excessive du pouvoir d’opportunité des poursuites dans le sens du classement sans 

suite. A supposer les poursuites engagées, le procureur de la république préfère, dans la mesure ou la loi 

l’autorise, transiger avec l’administration plutôt que saisir le juge pénal. ». Thèse pour le doctorat en droit « la 

responsabilité pénale du délinquant écologique ». soutenue le 13 janvier 1998 à l’université jean moulin-lyon. 
 . 03/10من قانون  36المادة  - 11



ب منها ضعف دة أسباصا لعولكن رغم الجهود المبذولة من طرف الجمعيات البيئية، إلا أن دورها يظل ناق   
ذه ه التعامل مع ترددا فيزال ميالإعتمادات المادية ونقص الوسائل المتاحة، إلى جانب كون القضاء الجزائري لا 

 الأشخاص المعنوية على خلاف نظيره الفرنسي.
لتدخل القضائي للجمعيات في المجال البيئي له ما يبرره، فإضافة إلى مساهمتها في الكشف عن الجنوح إن ا   

البيئية فهي تعمل على توضيح مدى خطورة الأضرار التي تنجم عنه والعمل على نشر وعي بيئي، وتفعيل الدور 
 .12الوقائي لحماية البيئة

وسيع اختصاصاتها لدور الفعال للجمعيات من خلال تعلى هذا ا 03/10ولقد أكد المشرع في قانون    
ال مجالجمعيات في  من هذه لمرجووتدخلها في كل المجالات التي تمس البيئة، الشيء الذي يؤدي إلى إبراز الدور ا

 حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي.
 

 الجزاءات و التدابير المطبقة لحماية البيئة المطلب الثالث:
توجه الحديث البيئية، فال الجنوح واجهةءات والتدابير المنصوص عليها في القانون الجنائي للبيئة لأجل متتنوع الجزا  

 واجهة الخطورةيفيات مكتلف  تخللمشرع الجزائري هو تشديد العقوبات عموماً في مجال الجنوح البيئية، إلا أنه 
ذ نجد المشرع إصوصاً، يئة خنون الجنائي للبالإجرامية للجانح البيئي على ضوء أحكام قانون العقوبات والقا

 ئي.ت الهدف الوقاازية ذالاحتر االجزائري يفضل تارة العقوبة لأجل ردع الجانح، وتارة أخرى يعمد إلى التدابير 
 العقوبات الأصلية الفرع الأول:

 رامة.وهي أربعة أنواع، نص عليها المشرع الجزائري: الإعدام، السجن، الحبس، والغ   
 الفة.ة أو مخاية، جنحوتعكس لنا هذه العقوبات خطورة الجانح، ونوع الجريمة البيئية المرتكبة: جن   
نح كس خطورة الجانها تعقول بأرغم الجدل الكبير الدائر حول هذه العقوبة، فإنه يمكننا ال عقوبة الإعدام: -1

 بحيث لا يرجى إعادة تأهيله، وتعد هذه العقوبة أشد العقوبات.
واقع أن عقوبة الإعدام هي نادرة في التشريعات البيئية الجزائرية نظراً لخطورتها، فإذا كانت قوانين حماية البيئة وال   

تسعى من أجل حماية الحقوق الأساسية للأفراد ومن ضمنها الحق في الحياة، فإن التشريعات العقابية تصون هذا 
أنها لا تلجأ إلى ذلك إلا في الحالات التي تكون فيها الجريمة الحق أيضا، رغم أنها أحيانا تسلبه من الإنسان إلا 

 .13خطيرة تمس بأمن المجتمع
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ومن الأمثلة التي يمكن أن نعطيها في هذا المجال، ما نص عليه المشرع الجزائري في القانون البحري بحيث يعاقب    
 .14ت مشعة في المياه التابعة للقضاء الجزائريبالإعدام ربان السفينة الجزائرية أو الأجنبية الذين يلقون عمدا نفايا

كذلك نص المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، وذلك في حالة الإعتداء على المحيط أو     
إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية، والتي من شأنها جعل 

نسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر، وقد جعل المشرع هذه الأعمال من قبيل الأفعال التخريبية و صحة الإ
 . 15الإرهابية

 ا جناية وتأخذفة بأنهلموصو و هي العقوبة التي تقيد من حرية الشخص، وهي مقررة للجرائم ا عقوبة السجن: -2
 صورتان: سجن مؤبد وسجن مؤقت.

لتي ا 432/2لمادة ت في العقوباومن النصوص التي أشار فيها المشرع لعقوبة السجن المؤقت، ما تضمنه قانون ا   
لمؤقت من لسجن اسدة باتعاقب الجناة الذين يعرضون أو يضعون للبيع أو يبيعون مواد غذائية أو طبية فا

ضو عستعمال في فقدان ا ابل للشفاء أو( سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير ق20( إلى عشرين )10عشر)
 أو في عاهة مستديمة.

( سنة كل من 20 )( عشر سنوات إلى10من نفس القانون بالسجن المؤقت من ) 396كما تعاقب المادة     
 يضع النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو أشجار أو أخشاب.

" يعاقب زالتها على مايلي:لنفايات ومراقبتها وإالمتعلق بتسيير ا 01/19من قانون  66ولقد نصت المادة    
دج إلى خمسة ملايين  1.000.000( سنوات وبغرامة مالية من مليون دينار 8( إلى ثماني )5بالسجن من خمس)

ا أو عمل أو صدره لخطرةدج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استورد النفايات الخاصة ا 5.000.000
 ك أحكام هذا القانون".على عبورها مخالفا بذل

عقوبة  ها أنها، ومن خصائصلا تطبق هذه العقوبة إلا إذا كنا بصدد جنحة أو مخالفة بيئية عقوبة الحبس: -3
 مؤقتة.

شرع ئر أخضعها الم الجزافيبيئة وما يلاحظ أن أغلب عقوبات الجرائم البيئية في التشريعات الخاصة بحماية ال   
 ها جنحة أو مخالفة.لعقوبة الحبس، سواءاً اعتبر 

 ة:طار التنمية المستدامالمتعلق بقانون حماية البيئة في إ 03/10ومن أمثلة عقوبة الحبس في قانون  أ/ 
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شهر على كل من تخلى أو ( أ3( أيام إلى ثلاثة)10التي تعاقب بالحبس من عشر) 81ما نصت عليه المادة  -1
 ود تضاعفعوفي حالة ال قاس، علن أو الخفاء، أو عرضه لفعلأساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس، في ال

 العقوبة.
خمس سنوات كل ربان خاضع  بالحبس من سنة إلى 93في إطار حماية الماء والأوساط المائية تعاقب المادة  -2

ي ، الذ1954ي ما 12 ندن فيلأحكام المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات والمبرمة بل
 عف العقوبة.عود تضالة الارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر صب المحروقات أو مزجها في البحر، وفي حا

ل سنة واحدة كل من استغ من نفس القانون بالحبس لمدة 102أما بخصوص المنشآت المصنفة تعاقب المادة  -3 
 منشأة دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

لأعوان اقبة التي يمارسها ا( أشهر كل من أعاق مجرى عمليات المر 6بالحبس لمدة ستة) 107اقب المادة وتع -4 
 المكلفون بالبحث ومعاينة المخالفات المتعلقة بالبيئة.

 :أما في قانون الصيد فنجد أيضا أمثلة كثيرة عن عقوبة الحبس نذكر من بينها ب/ 
كل من يمارس الصيد أو   ( سنوات3( إلى ثلاث)2بالحبس من شهرين)والتي تعاقب  85ما نصت عليه المادة  -1

 أي نشاط صيد أخر خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في هذا القانون.
يد صإجازة  صة أوويعاقب كل من حاول الصيد أو اصطاد بدون رخصة صيد أو ترخيص أو بإستعمال رخ -2

و أالأصناف المحمية  ويعاقب بنفس العقوبة كل من يصطاد ( أشهر،6( إلى ستة)2الغير بالحبس من شهرين)
 حنيطها.يع أو يقوم بتضها للبو يعر يقبض عليها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو يستعملها أو يبيعها أو يشتريها أ

عاقبة كل من يستغل منه على م 75نجد كذلك عقوبة الحبس أيضا في قانون الغابات إذ تنص المادة ج/  
 أيام إلى شهرين. 10ت الغابية أو ينقلها دون رخصة بالحبس من المنتجا

 :المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها 01/19عقوبة الحبس في قانون د/  
باشرة مغذائية  حتواء موادلإمنه كل من يقوم بإعادة استعمال مغلفات المواد الكيماوية  60تعاقب المادة  -1

 سنة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.( إلى 2بالحبس من شهرين)
( كل من قام بخلط النفايات الخاصة الخطرة مع 2( أشهر إلى سنتين)3كذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة)  -2

( كل من سلم أو عمل على تسليم هذه 2( أشهر إلى سنتين)6، ويعاقب بالحبس من ستة)16النفايات الأخرى
مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات، وفي النفايات الخطرة بغرض معالجتها إلى شخص 

 حالة العود تضاعف العقوبة.
 نجد أيضا عقوبة الحبس: 05/12في قانون المياه الجديد ه/  
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فكل من يعرقل التدفق الحر للمياه السطحية في مجارى الوديان المؤدي إلى المساس بإستقرار الحواف والمنشآت 
( أشهر وتضاعف 6( إلى ستة)2رار بالحفاظ على طبقات الطمي يعاقب بالحبس من شهرين)العمومية والإض

 .17العقوبة في حالة العود
كن الينابيع وأما لأبار و اا في ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من يقوم بتفريغ المياه القذرة أو صبه

لمياه صصة للتزويد باية المخالمائ في الهياكل والمنشآتالشرب العمومية والوديان والقنوات أو وضع مواد غير صحية 
دارة صة من قبل الإلى الرخعصول والتي من شأنها أن تؤدي إلى تلويثها، كما أن استعمال الموارد المائية دون الح

 ( أشهر إلى سنتين.6المختصة يعاقب بالحبس من ستة)
ال على لا يسعنا المج ، والذيطة بهقوانين الأخرى المرتبهذه بعض الأمثلة عن عقوبة الحبس في قانون البيئة وال   

 ذكرها لكثرتها، وإنما اكتفينا بذكر أهمها.
تعد الغرامة من أنجع العقوبات، ذلك لكون أغلب الجانحين البيئيين هم من المستثمرين الاقتصادين  الغرامة: -4

لب الجرائم البيئية جرائم ناجمة عن نشاطات والذين يتأثرون كثيرا بهذا النوع من العقوبات، إلى جانب كون أغ
صناعية تهدف إلى تحقيق مصلحة اقتصادية، بل إن الضرر البيئي لم يكن ليوجد لولا التعسف في الوصول إلى هذه 

 .18المصلحة
دين رفع الحلقة بالبيئة بة المتعلجديداوعلى كل فإنه لابد من الإشارة بإهتمام المشرع الجزائري من خلال القوانين    

 الأقصى والأدنى لعقوبة الغرامة في الجرائم البيئية.
 ثلة ذلك: ومن أم لمجرماومن خصائص هذه العقوبة أنها قد تأتي في شكل عقوبة أصلية مقررة على الفعل    
دج 5000بغرامة من  التي تعاقب كل من تسبب في تلوث جوي 03/10من قانون  84ما نصت عليه المادة    
 دج.15000إلى 

دج( 100.000ف دينار )من نفس القانون التي تعاقب بغرامة من مائة أل 97كذلك ما نصت عليه المادة     
لأنظمة وانين واإخلاله بالق دج( كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو1000.000إلى مليون دينار)

 ائري.ة للقضاء الجز الخاضع لمياهامواد تلوث في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه، ونجم عنه تدفق 
على أنه يعاقب بغرامة من  منه 79إذ تنص المادة  84/12ونجد الغرامة كعقوبة أصلية، في قانون الغابات    

دج إلى 1000دج كل من يقوم بتعرية الأراضي بدون رخصة، ويعاقب بغرامة من 3000دج إلى 1000
 عرية الأراضي في الأملاك الغابية الوطنية.دج عن كل هكتار كل من قام بت10.000
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فنجد أيضا عقوبة الغرامة، إذ يعاقب كل من قام باكتشاف المياه الجوفية  05/12أما عن قانون المياه الجيد    
عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا الاكتشاف ولم يبلغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا بغرامة من 

 .19دج، وتضاعف العقوبة في حالة العود10.000دج إلى 5000
ت و تشييد سياج ثابدج كل من يقوم ببناء جديد أو غرس أ100.000دج إلى 50.000ويعاقب بغرامة من    

 وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط.
ة قب بغرامزالتها على أنه يعاومراقبتها وإالمتعلق بتسيير النفايات  01/19من قانون  55ولقد نصت المادة    

يإهمال النفايات  دج كل شخص طبيعي قام برمي أو5000دج إلى خمسة ألاف دينار 500مالية من خمسمائة
 ة.لهيئات المختصن طرف امصرفه المنزلية وما شبهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوعة تحت ت

في  03/10تبعية إضافة إلى عقوبة الحبس، ومن أمثلة ذلك ما نص عليها قانون البيئة وقد تأتي الغرامة كعقوبة 
دج على كل من استغل منشأة دون الحصول على 500.000بتوقيع غرامة خمسمائة ألف دينار  102مادته 

توقع دج 1.000.000رخصة، وذلك بالإضافة إلى عقوبة الحبس، وقد يصل مقدار هذه الغرامة إلى مليون دينار 
 .20على كل من استغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقيف سيرها أو بغلقها

ين ألف دينار دج إلى خمس20.000بغرامة من عشرين ألف دينار  04/07كما يعاقب قانون الصيد     
زة صيد و إجادج كل من حاول الصيد أو اصطاد بدون رخصة صيد أو ترخيص باستعمال رخصة أ50.000

 الحبس. وذلك بحانب عقوبة
دج  1000.000ن دينار دج إلى مليو 50.000بغرامة من  172فتعاقب مادته  05/12أما في قانون المياه    

لعمومية أماكن الشرب انابيع و والي كل من يقوم بتفريغ مياه قدرة أو صبها في الأبار والحفر وأروقة إلتقاء المياه
 والوديان الجافة والقنوات إضافة لعقوبة الحبس.

 العقوبات البيئية التبعية والتكميلية الثاني: الفرع
 تأتي هذه العقوبات في الدرجة الثانية بعد العقوبات الأصلية وهي:   
 العقوبات التبعية: -1
لبيئية   التشريعات افيلبيئية اايات لا نكون بصدد هذا النوع من العقوبات إلا إذا كنا بصدد جناية بيئية، والجن   

قب لجنايات المعاا على اطبيقهد قليلة، كون أغلب الجرائم هي جنح أو مخالفات، لكن يمكن تكما رأينا سابقا تع
المتعلق بتسيير  01/19ن من قانو  66من قانون العقوبات والمادة  396/2و  432/2مكرر،  87عليها بالمواد 

 النفايات وإزالتها.
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ن حقه مالمجرم  عونعني به من بيئي،ه على الجانح الويعد الحجر القانوني أبرز هذه العقوبات، والذي يمكن تطبيق   
 ن.ق بقوة القانو وبة تطبالعق في إدارة أمواله طيلة مدة العقوبة، إلى جانب الحرمان من الحقوق الوطنية وهذه

 العقوبات التكميلية: -2
 ي دورا هاما فيدأن تؤ  يمكن هذا النوع من العقوبات تكمل العقوبة الأصلية، ومن أهم هذه العقوبات والتي   

 مواجهة الجنوح البيئي لدينا:
ص ة إلا بوجود نالبيئي خالفاتمصادرة جزء من أموال الجانح البيئي: وهو إجراء لا يطبق في الجنح أو الم -أ/ 

ق بالصيد البحري والتي تنص:" المتعل 01/11من القانون  82قانوني يقرره، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 
 ". خالفةستعمال مواد متفجرة تحجز سفينة الصيد إذا كان مالكها هو مرتكب الموفي حالة ا

لات المخالفات مصادرة على أنه:" يتم في جميع حا 84/12من قانون الغابات  89وما نصت عليه المادة    
 المنتجات الغابية محال المخالفة".

مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في على أنه يمكن  05/12من قانون المياه  170كما تنص المادة     
 .21إنجاز أبار أو حفر جديدة أو أي تغييرات بداخل مناطق الحماية الكمية

ن قانون العقوبات م 17 حل الشخص الاعتباري: أي منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه طبقا للمادة -ب/ 
لحديث الإتجاه اا مع وي كعقوبة أصلية تماشيوكان من الأحسن لو أخذت هذه العقوبة أي حل الشخص المعن

 الذي أصبح يأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية.
 الفرع الثالث: التدابير الاحترازية لمواجهة خطورة الجانح البيئي 
هيله رم وإعادة تأصلاح المجورة إإلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة، وجدت التدابير الاحترازية كنتيجة حتمية لضر  

 ل:ن خلاداخل المجتمع، وتبرز أهمية التدبير الاحترازي لمواجهة خطورة الجانح البيئي م
 ائل.ذه الوسهريق مصادرة تجريد الجانح من الوسائل المادية التي تسهل له ارتكاب الاعتداء عن ط -      
 إغلاق الشخص المعنوي منعا لاستمراره في الإضرار بالبيئة. -      
 ب الرخصة لمزاولة المهنة.سح -      

 المنع من ممارسة النشاط: -1
يعد هذا التدبير الاحترازي الشخصي سبيلا وقائيا يهدف إلى منع الجانح البيئي من ارتكاب الجريمة البيئية حيث    

الفات،  تكون المهنة أو النشاط عاملا مسهلا لارتكابها، ونظراً لخطورة هذا التدبير يستثنى مجال تطبيقه على المخ
سنوات، ومن أمثلته سحب رخصة استغلال الشاطئ عند عدم  10كما حدد مدة قصوى لتطبيقه لا تتجاوز 
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وكذا  23، والسحب المؤقت أو النهائي لرخصة استغلال المؤسسات الفندقية22احترام الجانح لالتزاماته بعد إعذاره
وز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة والتي ورد فيها بأنه يج 03/10من قانون  102ما نصت عليه المادة 

 إلى حين الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.
 المصادرة: -2
بها إيذاء  لتحقيق مباح قد تكون المصادرة عقوبة أو تدبير احترازي، فتكون عقوبة متى انصبت على شيء   

 اة للوقاية منتكون أدفحة. شياء غير مباالجانح في ذمته المالية، وتكون تدبيرا احترازيا عندما تنصب على أ
 استخدامها في اجرامه، ومن أمثلتها حجز معدات الصيد البحري المحظورة.

و يمكن أن تنصب المصادرة على الأشياء المحظورة التي ارتكبت في الجريمة أو من المحتمل أن تسهل لارتكابها، 
ية والأفخاخ، إلى جانب مصادرة ثمار الجريمة كما هو وتدخل هنا الأسلحة والذخائر وشبكات الصيد الغير قانون

الشأن بالنسبة للسمك المصطاد بطريقة غير شرعية، أين يتم توجيهها لجهة ذات منفعة عمومية بعد التأكد من 
، كما نص قانون الصيد على مصادرة الوسائل الممنوعة للممارسة الصيد والطريدة المصطادة أو 24سلامتها
 .25المقتولة

 
 ق المؤسسات أو حلها:غل-3
واز تي لا تأخذ بجلدول الاا في يعد هذا التدبير الاحترازي البيئي الأنسب تطبيقا على الشخص المعنوي، خصوص   

لى جانب إتشريع البيئي الفة الال مخحمساءلته جزائيا، ويتأرجح هذا التدبير بين الغلق المؤقت والتوقيف النهائي في 
 إمكانية حل الشخص المعنوي.

ومن أمثلته غلق المؤسسة الفندقية لمدة تتراوح من أسبوع والذي يعقبه الغلق إلى غاية تسوية الوضعية عند عدم    
وإيقاف  27يوم إلى شهر 15، وغلق المؤسسة عندما لا تراعى شروط النظافة لمدة من 26مراعاة الإجراءات الصحية

 .28نشاط المؤسسة متى شكلت خطرا على البيئة
 la remise en étatة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل: نظام إعاد -4
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بجانب العقوبات الأصلية التبعية والتكميلية، نجد نظام إعادة الحال إلى ما كانت عليه من قبل، وإن كان هذا    
لتي النظام يرتبط بالجزاء المدني الناجم عن العمل الغير مشروع، والذي يكون بوسع القاضي النطق به في الحالة ا

يكون فيها ذلك ممكنا، فالقضاء بعدم مشروعية إقامة جدار في مكان محظور قد يدفع بالقاضي إلى الحكم بعدم 
مشروعية البناء وفي الوقت نفسه القضاء بإزالته أي بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ولقد تبنته بعض التشريعات 

طق به القاضي الناظر في منازعة تتعلق بحماية البيئة ، ومن بين في مجال حماية البيئة إما كإجراء إداري أو كجزاء ين
هذه التشريعات، نخص بالذكر التشريع الفرنسي الذي توسع في اللجوء إلى هذا النظام بحيث اعتبره كجزاء أصلي 

 .  29أو كإلتزام ناجم عن ترخيص إداري أو أن يتم اللجوء إليه بمناسبة حادث يستدعي المواجهة السريعة
تخذ ن القوانين ويلعديد ملي في اولقد إعتمد التشريع الفرنسي نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عليه كجزاء أص   

 نيا.الجزاء مظاهر عديدة ، فإما أن يكون جزاءا جنائيا أو جزاء إداريا أو جزاءا مد
ن حماية الغابات الفرنسي الذي فلقد تم إدراج نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عليه كجزاء جنائي في إطار قانو    

 15ينص على إجبار المحكوم عليه على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وقانون المتعلق بالنفايات الصادر في 
والذي يعطي للمحكمة إمكانية أمر المخالف بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالنسبة للنفايات  1975جويلية 

 .30الغير معالجة
ع الجزائري فنجده قد تأثر بما توصل إليه المشرع الفرنسي، معتبرا نظام إعادة الحالة إلى ما كنت عليه أما المشر     

من قبل، إجراء إداري توقعه الإدارة من تلقاء نفسها على المخالف للإجراءات الإدارية، ومن أمثلة ذلك ما نص 
لموارد المائية سلطة هدم المنشآت التي تم بناؤها والذي خول للإدارة المكلفة با 05/12عليه قانون المياه الجديد 

دون الحصول على الرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية، وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية عند فقدان الحق 
 .   31في هذه الرخصة أو الإمتياز

رع الجزائري لا يعتبر نظام كما يمكن أن يكون عقوبة تصدر بموجب حكم قضائي، إلا انه ما يلاحظ أن المش    
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عقوبة أصلية بل تدبير من التدابير الاحترازية، وفي هذا الإطار ما نصت عليه المادة 

من قانون حماية البيئة على أنه يجوز للمحكمة في حالة إستغلال منشأة مصنفة دون الحصول على الترخيص  102
صة أن تأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده، كما أجاز القانون المتعلق من الجهة الإدارية المخت

                                                 
29 - Michel prieur : « La détérioration volontaire ou involontaire de l’environnement est souvent irréversible, 

cependant il peut être possible de rétablir partiellement une situation ou de compenser ses inconvénients. 

Habituellement les sanctions pénales, civiles ou administratives n’aboutissent qu’a des condamnations 

financières (amendes ou indemnités). Il est essentiel qu’en droit de l’environnement les sanctions de toute nature 

puissent prévoir les obligations de faire, imposées au pollueurs ou au destructeur de l’espace naturel et 

permettant une certaine remise en état du milieu naturel…la remise en état est déjà assez largement utilisée en 

droit de l’environnement non seulement comme une sanction mais aussi comme une obligation liée a l’obtention 

d’un permis ou d’une autorisation ». Droit de l’environnement. P : 896.   
 .126، 251جامعة تلمسان ص -مجلة العلوم القانونية و الإدارية -نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في مجال حماية البيئة –طاشور عبد الحفيظ  -30
 المتعلق بالمياه. 2005سبتمبر  04المؤرخ في  05/12من قانون  88المادة  -31



بمناطق التوسع والمواقع السياحية للقاضي في حالة القيام بأشغال البناء داخل المناطق السياحية أن يأمر بمطابقة 
 .32بإعادة المكان إلى حالته السابقة الأشغال المنجزة لمخطط التهيئة السياحية أو بهدم ما تم إنجازه والأمر

 رنسيتطبيقات المسؤولية الجزائية أمام القضاء الجزائري و الف المطلب الرابع:
لبيئة وهذا  المتعلقة باللقضايا  كبيراً القضاء الجزائي في الجزائر مثله مثل القضاء المدني والإداري لا يعرف حجماً    

 إلخ.بيئة...ة بالأعضاء النيابة، تشعب القوانين المتعلق راجع للأسباب السالفة الذكر: عدم تخصص
ي ن الشواطئ ورملرمال مرقة اولكن هناك بعض الأمثلة في القضاء الجزائري منها ما يتعلق بسرقة المياه وس   

 القاذورات في الشوارع والضجيج .
البيئة، حيث أثبتت الإحصائيات المنجزة أما في القضاء الفرنسي فيلاحظ قلة المنازعات الجزائية المتعلقة بحماية    

من مجموع النزاعات الجزائية، كما أن القضاء  %2أن المنازعات الجزائية البيئية لا تحتل إلا نسبة  1998سنة 
 deالجزائي وفي تعامله مع هذه القضايا فهو لا يصدر أحكام ردعية وإنما هي مجرد غرامات مالية بسيطة 

simple amandes 33. 
أن مهمة القاضي تبدو صعبة في ميدان الحماية الجزائية للبيئة وهذا بسبب التشريع  patrick mistrettaويرى 

البيئي في حد ذاته لما يعرفه من تشعب وعدم الوحدة، الذي جعله يكون غير معروف وغير مطبق من طرف 
 .  34حماية البيئة ءة القاضي، وإهتمامهالقضاء الجزائي.ويرجع التطبيق السليم للتشريع الجزائي البيئي متوقف على كفا
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33-  Patrick mistretta : « l’étude des décisions de condamnation  révèle que les peines prononcées par les juges de 

siége sont, dans leur ensemble, dérisoires et atteignent rarement le maximum autorisé. En outre, les juges optent 

souvent pour les modalités sanctionnatrices les moins afflictives ( amandes, etc). pour expliquer leur défaillance, 

les magistrats font état de nombreuses raisons qui, à l’analyse, ne justifient pas réellement la violation des 

obligations de leur fonction déclarative. Il apparaît ainsi que l’action judiciaire à l’égard du contentieux 

écologique ne contribue pas à assurer l’effectivité du droit pénal de l’environnement »  
34 - Patrick mistretta : «  les normes pénales environnementales sont contenues dans une multitude de textes 

désordonnés et dispersés…le législateur a multiplié ses interventions sans les harmoniser, la législation est 

disprate et souvent à l’origine de conflit de qualifications…dans ces condition la réglementation écologique est 

le plus souvent ignorée et inappliquée… face à tant de malfaçons législatives, l’application effective du droit 

pénal de l’environnement est conditionnée par l’existence d’un juge pénal motivé et désirant s’investir 

pleinement dans le contentieux écologique »  



أن الجريمة البيئية كغيرها من الجرائم تحتاج إلى توفر أركان الجريمة كالركن الشرعي والركن المادي والمعنوي، وإن كانت 
لبيئة دون الجرائم البيئية تمتاز بضعف ركنها المعنوي، ذلك أن وقوع السلوك الإجرامي وحده يؤدي إلى المساس با

 النظر إلى إرادة مرتكبها.
نه ونظرا لنقص رة لها، إلا أت المقر عقوباكما تطرقنا إلى كيفية المتابعة الجزائية عن الجرائم البيئية و إلى بعض ال    

ة في مة القضاء صعبجعل مه لبيئةتأهيل القضاة وضعف الإدارة في هذا المجال وتعدد القوانين الخاصة المتعلقة با
 أمام الجرائم البيئية.     الوقوف

 لهذا نرى أنه لضرورة تفعيل التشريعات البيئية لابد الأخذ بعين الإعتبار النقاط التالية:   
 وجود تشريعات بيئية منسجمة ومتناسقة وغير متناقضة فيما بينها، وممكنة التطبيق على أرض  -1

تشريع بيئي موحد يكون له الأولوية في  الواقع، وتلافيا للتعدد في النصوص القانونية ندعو إلى إيجاد
التطبيق، والذي يقوم بتوزيع الإختصاص بين كافة الجهات ذات العلاقة بالبيئة لكي تتحمل كل جهة 
مسؤوليتها، وأن تنشأ بموجب هذا التشريع مؤسسة مؤهلة ذات إستقلالية مالية وإدارية، يراعى في عملها 

 ين البيئة والتنمية والمصلحة الإقتصادية.الحياد والموضوعية، تستطيع الموازنة ب
 وجود إدارة قوية وصارمة في تطبيق التشريعات البيئية دون الأخذ بالإعتبارات الأخرى سوى  -2    

 حماية البيئة.        
 قضاء صارم وردعي في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة، وذلك بتوفير قضاة مؤهلين     -3

القضايا البيئية بصورتيها المدنية و الجزائية، وأن تأخذ القضايا البيئية طابع  ومتخصصين للنظر في
 الاستعجال للتمكن من ضبط الأضرار البيئية.

توعية الأفراد بضرورة الحفاظ على البيئة، كون وجود تشريعات بيئية وإدارة منظمة، وقضاء صارم غير كافي  -4
م تحسيس الأفراد وتوعيتهم وتدعيم دور الجمعيات في مجال وحده للوقوف أمام الأخطار البيئة، إذا لم يت

 البيئة .
 
 
 
 
 
 


